
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مصالح رئيس الحكومة 	    	    
المديرية العامة للوظيفة العمومية

				    الجزائر في 17 ماي 2005   الرقم 23 ك خ / م ع و ع / 2005

السيدات والسادة مسؤولي تسيير الموارد

البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية

الموضوع : التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بالوظائف العمومية.

المرجع : ـ المنشور رقم 25 / ك خ / م ع  و ع المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 المتعلق 

              بالتوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بالوظائف العمومية.

	 ـ المنشـور رقــم 12 / ك خ / م ع و ع / المــؤرخ في 29 جـوان 2004  

             المتعـلـق بالتوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بالوظائف العمومية.  

المنشور  المرجع أعلاه، يهدف هذا  إليهما في  المشار  المنشورين  إلى  إضافة  	

إلى تحديد شروط فتح التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بالوظائف العمومية.

لها صلاحية  التي  السلطة  من  مقرر  أو  بقرار  الشهادة  أساس  على  التوظيف  فتح  يتم 

التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة. ينبغي أن يشير القرار الإداري المتخذ بهذا 

الشأن إلى :

ـ السلك أو الأسلاك والرتب التي يجري من أجلها التوظيف على أساس الشهادة؛ 

البشرية  الموارد  لتسيير  السنوي  للمخطط  وفقا  المخصصة  المالية  المناصب  عدد  ـ 

الموافق عليه بعنوان السنة المقصودة؛



ـ الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في التوظيف على أساس الشهادة؛

ـ معايير الاختيار كما هي محددة في المنشور رقم 25 / ك خ / م ع و ع / المؤرخ في 

15 سبتمبر 2003 المذكور أعلاه؛

ـ الزيادات في النقط التي يمكن منحها للمترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛

ـ تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه؛

ـ العنوان الدقيق لإيداع ملفات الترشح؛ 

ـ طرق الطعن المتوفرة للمترشحين الذين لم تقبل ملفاتهم؛

ـ تكوين لجنة الاختيار كما هي محددة في المنشور رقم 12 / ك خ / م ع و ع / المؤرخ 

في 29 جوان 2004 ؛

في هذا الإطار وبغية تمكين مراقبة مدى مطابقة عمليات التوظيف على أساس الشهادة 

العمومية،  للوظيفة  المحلية  أو  المركزية  المصالح  تبليغ  ينبغي  به،  المعمول  للتنظيم 

حسب الحالة، بنسخ من قرارات ومقررات فتحها في أجل لا يتعدى عشرة )10( أيام 

ابتداءا من تاريخ التوقيع عليها.

ومن جهة أخرى، بنيغي التوضيح أن عدم تبليغ هذه الوثائق في الآجال المحددة يجعل 

الإجراءات المتخذة في هذا المجال غير ملزمة لمصالح الوظيفة العمومية.

بالنظر إلى ما سبق ذكره، أطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد ضمان التطبيق 

العمومية  المؤسسات والإدارات  لدى  له  الواسع  والنشر  المنشور  الصارم لأحكام هذا 

التابعة لدائرتكم الوزارية.
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